كان كلامنا المتقدم في  الترجيح بين المتزاحمين، فيما إذا احتملنا أن أحدهما محتمل الأهمية، وقلنا إن بعض العلماء ذهب إلى ترجيح محتمل الأهمية، وحاول أن يدلل على رأيه بالتمسك بإطلاق الخطاب، وأشكلنا على هذا الاستدلال بعدة من الإشكالات، من أهم هذه الإشكالات أن ذلك قد يخرجه أصلاً عن المثال الذي نحن فيه، يعني عن مثال المتزاحمين، لماذا؟ لأن فرض التزاحم معناه تساوي المتزاحمين في الفعلية، وأن الأمر بكل واحد منهما يدعو إلى الإتيان به، فلو افترضنا أن الإطلاق لأحدهما تام والآخر مقيد، في الحقيقة ذلك يخرجنا عن حالة التزاحم، بمعنى أنه يجعل غير محتمل الأهمية لا يزاحم محتمل الأهمية، لأن الإطلاق يقول لنا إيت بمحتمل الأهمية ودع ما يزاحمه.

بعد ذلك قال الماتن: أيضاً لا نستطيع أن نقول إن الإطلاق يصل إلى مرحلة الامتثال، لأن الإطلاق، مرحلة الامتثال صحيح مشروطة بالقدرة، والقدرة شرط في التكليف، لكن فعلية التكليف في الحقيقة ترتبط بعالم المنجزية، وإطلاق الخطاب من هذه الناحية قد افترضناه أنه باعث ومحرك وداعٍ لجعل المكلف يأتي بالتكليف، فكأن الإطلاق في مرحلة متقدمة على مرحلة الامتثال.

الماتن هنا قلنا استثنى، قال: نعم لما كانت فائدة بيان الغرض عرفاً جعل المكلف مسؤولاً عن هذا الغرض ليسعى إلى تحصليه بامتثال التكليف بحيث يكون الخطاب صدر لغواً مع تعذر التكليف، قد يفهم من الخطاب عرفاً بضميمة وجود حكمة للمولى، قد يفهم من هذا فعلية التكليف من حيثية القدرة، لكن حتى هذا الماتن أيضاً استشكل فيه، ماذا قال؟ قال: نستطيع أن نرفع اللغوية ونقول بوجود ترتب غرض يصحح لصدور الخطاب من المولى بكون المكلف لديه الغلبة على الإتيان بالتكليف، ونحن قلنا: إذا صح الإتيان بالتكليف ولو في بعض الأحايين انتفت اللغوية، وصح توجيه التكليف، وبعد ذلك أيضاً استشكل الماتن، قال: اللهم إلا أن يقال إن المولى بصدد بيان الفعلية من جميع الجهات، ثم ناقش في هذا لأنه يقتضي قرينة خاصة، يعني يكون المكلف بصدد جعل الفعلية لمحتمل الأهمية من جميع الجهات، وهذا يحتاج إلى قرينة خاصة لا يدلل عليها الخطاب الذي يقول إيت بكل واحد من التكليفين، والخلاصة في نهاية المطاف توصل الماتن بأنه لا دليل نستطيع أن ندلل به على منجزية محتمل الأهمية، بمعنى أنه هو الفعلي، ويسوغ لنا ترك عدله، الأمر ليس كذلك، يعني يبقى محتمل الأهمية كعدله يسوغ للمكلف الإتيان بكل واحد من العدلين إذا لم نحرز، أما مع إحراز الأهمية لأحدهما فلا إشكال بأنه هو المنجز، أما احتمال الأهمية فلا يكفي.
كلامنا في هذا اليوم أيضاً في تعميق الاستدلال، بمعنى إضافة بيان على ما تقدم، هذا البيان نوضح فيه أنه احتمال الأهمية لأحد العدلين لا يجعله هو الراجح، وعدله هو المرجوح، لماذا؟ الماتن يقول: إذا لم نستطع أن نقول إن الخطاب له إطلاق فقط لمحتمل الأهمية دون عدله، ما استطعنا أن نوضح هذه النقطة، ما استطعنا أن ندلل عليها، يقول هنا عندنا تساؤلان، التساؤل الأول نقول فيه إن العدل الآخر، العدل الأول هو محتمل الأهمية، العدل الثاني غير محتمل الأهمية، العدل الآخر، نسأل أن غير محتمل الأهمية إن علمنا بتقييده، إلا أنه كان مساوياً لمحتمل الأهمية، نعلم بتقييده، يعني ماذا يقول لنا الخطاب لهذا العدل الذي هو غير محتمل الأهمية؟ يقول لنا: لا تأت به في حال امتثال محتمل الأهمية، هكذا بعد يصير، إن علمنا بتقييده مع كونه مساوياً لمحتمل الأهمية، ماذا يلزم؟ يلزم حينئذٍ تقييد إطلاقه في حال التزاحم، يعني ماذا يقول لنا في الحقيقة الخطاب؟ عندنا خطاب محتمل الأهمية وهو (أ)، وخطاب، العدل الآخر، الذي هو غير محتمل الأهمية، إذا فرضنا غير محتمل الأهمية مقيد، يقول يعني لا تأت بي في حال كونك تمتثل محتمل الأهمية، فماذا يصير هذا؟ في الحقيقة نحن هنا قيدنا غير محتمل الأهمية بأننا لا نأتي به في حالة التزاحم، وإذا قيدناه؟ لزم أن نخرج هذا المثال من حالة التزاحم، ما صار عندنا متزاحمان، ما عندنا تزاحم في الحقيقة، لعلمنا بوجود تقييد للخطاب، طيب، هذا إذا كان مساويًا، وإن كان مرجوحاً في الحقيقة أيضاً نفس الحالة، يعني ليس فقط نحن أخرجناه، سواءً كان مساوياً أو كان مرجوحاً، ولذلك الماتن يقول: يلزم تقييد إطلاقه بالإضافة لحال التزاحم في خصوص امتثال محتمل الأهمية، مساوي، أخرجناه، في الحقيقة ما جعلناه متزاحماً من هذه الحالة، لأننا أخرجناه، طيب إذا كان غير متساوٍ، أقل، ماذا يلزم؟ يلزم بعد إذا كان أقل في الحقيقة خروج عن المثال بالمرة، لأن هذا الأقل كيف فرضناه مزاحماً وهو أقل أهمية؟ مع أن الخطاب يخرجه عن كونه مزاحماً، ولذلك يقول الماتن: عندنا إذن هنا فرضان، مرة نفرض أن العدل الذي هو غير محتمل الأهمية مساوٍ في ملاكه لمحتمل الأهمية، فيصير في حال التزاحم قيدنا الخطاب، مرة نفرضه أنه غير مساوي، فيكون قد أخرجناه بالمرة، كلا الفرضين في الحقيقة خلاف ما أصلناه من كون المتزاحمين يتساويان في دعوة المكلف، الخطاب بكل منهما يدعو المكلف لامتثاله.
 نعم الماتن يقول: قد يقال إن هذه الفرضية ممكن أن نتعقلها، يعني ترجيح محتمل الأهمية على عدله، بناءً على وجود الأمر الترتبي، ما قلنا إن عندنا أوامر ترتبية وطبقناها على حال التزاحم؟ على مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله) الذي اتبع كاشف الغطاء (قدس الله نفسه الزكية)، وأن الأمر بالمهم فعلي، لكن في حال ترك الأهم، في حال ترك الأهم يكون فعلياً، فنقول أيضاً الأمر هنا بالأقل أهمية فعلي، لكن متى يكون فعلياً؟ في حال ترك محتمل الأهمية، يقول هذا نفس الكلام الذي جئنا به هناك بناءً على وجود أوامر ترتبية قد يقال ههنا، لكن على مبنى الماتن الصحيح الواضح أنه لا يمكن ترجيح محتمل الأهمية، لأن هذا الاحتمال لا دليل على كونه يندرج على وجود إطلاق للخطاب بالإتيان به، وتقييد خطاب غير محتمل الأهمية.
نحن إذن ما استطعنا أن نأتي بدليل نرجح به محتمل الأهمية، الآن نذهب، هل يوجد عندنا أصل عملي؟ إذا ما عندنا دليل لفظي نتمسك به، هل يمكن أن نرجع إلى وجود أصل عملي نرجح به الإتيان بمحتمل الأهمية أم لا؟ 

الماتن يقول: قُرب، يعني بعضهم قرب ذلك، قال يوجد عندنا أصل عملي نستطيع أن نتمسك به في المقام لترجيح محتمل الأهمية على عدله، ما هو هذا الأصل العملي؟

نحن الآن فرضنا أن كل واحد من العدلين له خطاب يقول امتثلني، ولنفرض زيد وعمرو، الذي في مثال الغرق، كلاهما يقول امتثلني، أنت ما تستطيع أن تمتثل إلا واحداً منهما، يعني تستطيع أن تنقذ من الغرق إما زيداً وإما عمراً، طيب بما أن زيد محتمل أن يكون أكثر إيماناً ومحتمل الأهمية، فنقول: قد يقرب الاستدلال على لابدية انقاذ زيد وترك إنقاذ عمرو بهذا، بدليل وجوب الاحتياط، يعني كيف نقرب ذلك بوجوب الاحتياط؟ نقول: مر علينا إذا عندنا تكليف منجز، وشككنا في سقوطه، ألم نقل إن الشك في سقوط التكليف المنجز مجرى لأصالة الاشتغال في المقام؟ كذلك هنا، نحن ههنا نشك في وجوب محتمل الأهمية، فنقول: بما أننا نشك في وجوب محتمل الأهمية، أصالة الاشتغال تستدعي امتثال محتمل الأهمية للإتيان به، الذي هو زيد، وترك عدله، لأننا لو أتينا بعدله الذي هو عمرو راح نشك في سقوط التكليف، أما لو أتينا بزيد، ما عندنا شك بأن زيد إما يساوي إنقاذ عمرو أو هو أرجح، وبذلك نتمسك بأصالة الاشتغال لترجيح محتمل الأهمية على عدله، هكذا يقول مقرب هذا الاستدلال. 
إذن كيف نقرب الاستدلال بوجوب الإتيان وترجيح محتمل الأهمية على عدله؟ تمسكاً بأصالة الاحتياط، التي هي يعني نفرض كأن التكليف قد تنجز علينا ونشك في سقوطه لو أتينا بعدله الذي هو غير محتمل الأهمية، أما لو أتينا بمحتمل الأهمية فلا شك في سقوط التكليف، ولذا يكون الإتيان بمحتمل الأهمية هو المنجز دون عدله.
والماتن يقرب لنا هذا المطلب، يقول: قد يقال لنا إن هناك مسألة مرت علينا شبيهة بما نحن فيه، عند الدوران بين التعيين والتخيير، إذا شك المكلف بين واجب، أو وجوب تعييني أو وجوب تخييري، ما قلنا إن بعض الأصوليين حكم بمنجزية الوجوب التعييني، وبعضهم أجرى البراءة عن الوجوب التعييني وقال يبقى المكلف بالخيار بالإتيان بأي العدلين، مثلاً لو شككنا، الله أمرنا بالصلاة، بس ما ندري أن هذا الأمر بالصلاة يجب الإتيان به جماعة أو في المسجد، وعندنا العدل الآخر، يجوز لنا الإتيان به فرادى أو في البيت، هذا العدل الآخر، فهنا عندنا شك بين التعيين التي هي الصلاة في المسجد وبين التخيير الذي الصلاة مخيرة بين أن تكون في البيت أو في المسجد، طيب بعض الأصوليين ماذا قال؟ قال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الصحيح هو الإتيان بالواجب التعييني، بس بعض الأصوليين قال لا، نشك في الوجوب، ما تحقق، ما عندنا دليل على هذا الوجوب التعييني، والشك في الوجوب، هذا ليس شكاً في الامتثال، حتى نقول الوجوب تنجز ونشك في امتثاله نجري أصالة الاشتغال، بما أنه هنا الشك في الوجوب، قال بعض الأصوليين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير قال بجريان أصالة البراءة عن التعيين، لماذا؟ لأن رجحان التعيين، مثل أن نقول هنا رجحان محتمل الأهمية، الاحتياط بالإتيان بالتعيين، مثل دوران الأمر مثلاً بين الحلق والتقصير في الحج، لو قلنا مثلاً، نحن الآن نشك في وجوب الحلق على نحو التعيين أو التخيير بين الحلق والتقصير، يقول نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن الوجوب التعييني للحلق، وأيضاً نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن الوجوب التعييني للصلاة في المسجد أو للصلاة جماعة، وبالتالي يبقى الوجوب التخييري لأن الوجوب التعييني يحتاج إلى مؤنة زائدة في جعل هذا الواجب التعييني، المقام ههنا أيضاً قد يقال نفس الكلام، إذا شككنا في ترجيح محتمل الأهمية، قد يقال إنه مثل دوران الأمر بين التعيين والتخيير نجري عنه البراءة، لكن قيل الأمر ليس كذلك، لأن محتمل الأهمية محرز عندنا، ولكن نشك في إسقاط التكليف بالإتيان بعدله الذي هو غير المحتمل، لأنه عندنا واحد محتمل الأهمية وواحد غير محتمل، لما نأتي بغير محتمل الأهمية نشك في إسقاط التكليف، فكأن التكليف قد تحقق، ليس عندنا الشك في الوجوب حتى تجري عنه البراءة، يعني في أصل التكليف، وإنما عندنا الشك في الإتيان بالواجب هكذا قُرّب.
ولكن الماتن يقول: الأمر ليس كذلك، كلا المقامين من وادٍ واحد، يعني كما أنه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير نستطيع أن نجري البراءة ونقول إنه من قبيل الشك في التكليف وليس من قبيل الشك في المكلف به الذي يجري فيه الاحتياط، كذلك ههنا أيضاً بالنسبة لمحتمل الأهمية، يعني ما نستطيع أن نقول بأن محتمل الأهمية عندما نأتي بعدله نشك في سقوط التكليف، لا، في الحقيقة هنا ماذا؟ لأننا عندنا خطاب في مرحلة سابقة يقول إيت بكل واحد من العدلين، فلما أصرف القدرة في غير محتمل الأهمية، لأن ذاك محتمل الأهمية افترضناه أنه هذا الاحتمال لا ينجز التكليف، هو مجرد احتمال لا ينجز التكليف، لم يصل إلى مرحلة المنجزية للتكليف كي يصبح منجزاً على المكلف، ويكون المكلف مسؤولاً عنه، الأمر ليس كذلك، ولذلك الماتن ماذا يقول؟ بما أن التكليف قد توجه إلى كل واحد من العدلين، وبما أن المكلف مأمور بالإتيان بكل واحد منهما، ففي الحقيقة يرجع الشك ههنا، الشك في محتمل الأهمية يرجع إلى الشك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف تجري فيه البراءة دون أي شائبة إشكال.

بل الماتن يترقى، يقول: حتى لو قلنا بأن دوران التكليف بين التعيين والتخيير، المنجزية للتعييني وليس للتخيير، يعني التعيين هو المنجز، فإن مسألتنا ههنا محتمل الأهمية الأمر فيها ليس كذلك، بمعنى أنه نستطيع أن نجري البراءة عن محتمل الأهمية بضرس قاطع، كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك في الغد.

تطبيق:

قال صفحة 274..

ومنه يظهر أن قوة إطلاق أحد الحكمين لا تقتضي رجحانه، لعدم تصدي المولى لإطلاق الخطاب من هذه الجهة، لأن مجرد القوة هذه كما قلنا لو كانت بالوضع، وتلك بمقدمات الحكمة، هذه ما تكفي، اللهم إلا أن يكون الدليل كما نعبر نقوله بضرس قاطع بحيث لا نتردد في كون محتمل الأهمية هو الأهم، وليس فقط احتمال الأهمية، يعني نجزم بأهميته...
 كما ظهر أنه لا مجال للبناء على وجوب اختيار محتمل الأهمية في مقام الامتثال ظاهراً وإن لم تحرز أهميته، بدعوى: أن مقتضى إطلاق التكليف لمحتمل الأهمية، حيث لم يعلم بتقييده في حال التزاحم، بخلاف غير محتمل الأهمية، لعلمنا بعدم اختياره، لأن نحن نحتمل أنه قيد في الجملة، إما لكونه مرجوحاً وإما لكونه مساوياً، يقول طيب نحن راح نناقش هذين الأمرين، الذي حالة كون غير محتمل الأهمية مرجوحاً، وحالة كونه مساوياً...
مناقشة الحالتين التي قلنا أكثر أو إعمق، أدق، دقة في تعميق الإشكال والرد عليه...
 لوضوح أنه لا مجال للدعوى المذكورة مع عدم تكفل الإطلاق ببيان هذه الجهة، الإطلاق لمحتمل الأهمية لا يقول لك غير محتمل الأهمية دعه اتركه، لأنه إما أن يكون مساوياً أو هو أقل، ثم يقول عندنا تساؤلان...
التساؤل الأول: مضافاً إلى أن غير محتمل الأهمية وإن علمنا بتقييده إلا أنه إن كان مساوياً في الملاك لمحتمل الأهمية يلزم تقييد إطلاقه، بأنه في حال امتثال محتمل الأهمية اتركه، اتركه في هذه الحالة إذا أردت أن تمتثل محتمل الأهمية، يلزم تقييد إطلاقه بالإضافة لحال التزاحم في خصوص حال امتثال محتمل الأهمية، وإن كان مرجوحاً بالإضافة إلى محتمل الأهمية يلزم تقييده بالإضافة لحال التزاحم، يعني في الحقيقة ذلك يستلزم خروج الحال المذكور عن التزاحم مطلقاً، لأننا راح نعلم بأن غير محتمل الأهمية لا يزاحم محتمل الأهمية لكون الخطاب جاء فيه مقيداً غير مطلق، وذاك جاء فيه الخطاب الذي هو محتمل الأهمية مطلقاً، فلا خطاب به فيه أصلاً، يعني لا خطاب في حال التزاحم أصلاً، وحيث كان الثاني، يعني هذا المرجوح، الذي هو غير محتمل الأهمية كان مرجوحاً، وحيث كان الثاني أكثر تقييداً كان مخالفاً للأصل كاحتمال التقييد في محتمل الأهمية، ولا مجال للرجوع لأصالة الإطلاق في محتمل الأهمية، لمعارضتها بأصالة عدم زيادة التقييد في العدل الآخر، الذي هو غير محتمل الأهمية الذي فرضنا له حالتين، حالة المساواة وحالة المرجوحية. 
نعم، كما قلنا في الشرح قد يتجه ذلك بناء على ثبوت الأمر الترتبي، الذي مر عن النائيني، بأن الأمر بالمهم مثل غير محتمل الأهمية، والأمر بالأهم الذي هو يساوق احتمال الأهمية، عند عصيان الأهم، أو بكل من الضدين مع تساويهما...
الضدين الذي قلنا الصلاة وإزالة النجاسة في المسجد، الذي صححنا الصلاة، لأنه قلنا حتى لو عصى، صح هو مكلف بالإتيان بالتطهير، مكلف بإزالة النجاسة، بس في حال عصيانه تصح صلاته، كما قد يظهر بالتأمل، ولا مجال لإطالة الكلام، لأنه تقدم بشيء من البيان والتفصيل...
والأولى صرف النظر إلى مقتضى الأصل العملي في المقام. 
وقد يقرب جريان الأصل العملي، الذي هو جريان أصالة الاحتياط، فإذن عند دوران الأمر بين محتمل الأهمية وغيره، كما لو فرضنا قلنا زيد هو أكثر إيماناً، أو الذي على اليمين مثلاً ننقذه لكونه هو الأقرب إلى الله...
وقد يقرب وجوب الاحتياط باختيار محتمل الأهمية بأنه مقتضى أصالة الاشتغال به، للعلم بالتكليف بمحتمل الأهمية تبعاً لتحقق موضوعه وتمامية غرضه فيه، لأنه مساوي لذاك ويحتمل وجود زيادة، والشك في تحقق المسقط له، لأنه لو أتينا بعدله الذي هو أقل احتمالاً قد نشك في سقوط التكليف، لتوقفه على مساواته للآخر، ونحن فرضنا احتمال وجود زيادة فيه، لأنه فرضنا أن الذي على اليمين لعله هو أزيد إيماناً، أكثر إيماناً، وهي غير محرزة في المقام، لو أتينا بالعدل الآخر ما أحرزنا إسقاط التكليف..
قد يقال كما قلنا: إن هذا مثل جريان الأمر بين التعيين والتخيير، نستطيع أن نجري عنه البراءة...
يقال له: لا، الأمر يختلف، وهذا بخلاف الآخر، للعلم بجواز تركه والاتيان بمحتمل الأهمية على كل تقدير، يعني أما في العدل الآخر، هذه تتمة للمتقدم، يعني بالنسبة لغير محتمل الأهمية لو تركناه، ما راح نشك لو أتينا بمحتمل الأهمية، أما لو أتينا به وتركنا محتمل الأهمية راح يحصل لنا هذا الشك...
نجيء هنا، إن قلت: إن هذا يماثل، يساوق ويساوي، جريان الأمر بين التعيين والتخيير، وقد أفتى، وقد قال بعض الأصوليين بجريان البراءة عن الوجوب التعييني، وبالتخيير فيهما!
قال: لا، المسألة تفترق، وبذلك يفترق المقام عن مسألة الدوران في مقام الجعل بين التعيين والتخيير، حيث قد يبنى على الرجوع للبراءة عن الوجوب التعييني، لأن التعيين كلفة زائدة يشك في جعلها، ولكن في المقام محتمل الأهمية الأمر فيه ليس كذلك، لأننا قلنا لو أتينا بعدله الذي هو غير محتمل الأهمية راح نشك في سقوط التكليف، أما في المقام فجعل محتمل الأهمية تعييناً محرز، وإنما الشك في أنه التكليف سقط أو لم يسقط لكوننا أتينا بغير محتمل الأهمية؟ 

لكن الماتن كما سوف يأتينا يقول إن الأمر في هذا لا يكون على هذه الشاكلة، بمعنى أننا نستطيع إجراء أصالة البراءة بضرس قاطع عن محتمل الأهمية، وحتى لو امتثلنا عدله، صح نشك بعد الامتثال، لكن هذا شك في أصل التكليف وليس شكاً في التكليف بعد ثبوته حتى يقال بجريان أصالة الاحتياط.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
